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وزارة الداخلية 

لجنة المناقصات

مناقصة رقم 01/2019
لتقديم خدمات استشارة بتنفيذ تدريبات في مجالات  السلطة العليا للإخلاء والإغاثة ومعالجة الضحايا في حالات الطوارئ أو في مجالات الطوارئ والأمن  
وزارة الداخلية ( فيما يلي :" الوزارة")، تتوجه بهذا بطلب لتلقي عروض لتقديم خدمات استشارة بتنفيذ تدريبات في مجالات  السلطة العليا للإخلاء والإغاثة ومعالجة الضحايا في حالات الطوارئ أو في مجالات الطوارئ والأمن لوزارة الداخلية. 
1. فترة التعاقد
1.1 فترة التعاقد في إطار الاتفاقية والتي سيتم توقيعها مع الفائز هي من يوم توقيع المحاسب العام على الاتفاقية ولمدة سنة واحدة.
1.2 . يحفظ حق الخيار للوزارة فقط لتمديد فترة التعاقد مع الفائز لفترة متراكمة لغاية خمس سنوات، حسب المفصل في مستندات المناقصة.
2. أهم الشروط المسبقة للاشتراك بالمناقصة ( شروط الحد الأدنى ) النص الكامل موجود في المناقصة:
يجب على المستشارين المقترحين، في كل مجموعة من المجموعتين، استيفاء شروط الحد الأدنى بشكل تراكمي:

2.1. صاحب لقب أول على الأقل، حسب تعريف المصطلح في البند 2.8 من المناقصة و/أو هندسي.

2.2 يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب تجربة سابقة ومثبتة بتنفيذ على الأقل 3 مشاريع لهيئات عمومية حسب تعريفها في البند 2.7 من المناقصة، حيث استوفى كل مشروع بالشروط التراكمية التالية على الأقل : 

2.2.1 كل مشروع أدير خلال السنوات الخمس التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العروض.

2.2.2 كل مشروع عمل بتقديم خدمات استشارة و/أو تنظيم و/أو توجيه لتدريبات في مجالات الطوارئ من مرحلة  الاستعداد  ولغاية مرحلة التلخيص. 

3. يجب على مقدم العرض إرفاق مستندات حسب المطلوب في مستندات المناقصة.
4. يحق لوزارة الداخلية فتح إجراء تنافسي إضافي، بموجب تعليمات البند 14.4.5 من المناقصة .
5. الوزارة معنية باختيار لغاية فائزين اثنين مختلفين- فائز واحد منفرد في كل مجموعة. 
6. يُمكن الاطلاع على مستندات المناقصة في موقع الوزارة على الانترنت، بالعنوان: WWW.MOIN.GOV.IL  تحت العنوان "مناقصات علنية وتعاقدات مع مزود وحيد".
7. يجب تقديم الأسئلة الاستفسارية خطياً فقط في ملف وورد، عبر البريد الالكتروني بالعنوان Waheed@moin.gov.il ، حتى تاريخ 2019/01/31.
8. الموعد الأخير لتقديم العروض للمناقصة هو يوم 2019/02/24 الساعة 15:00.
منعاً للالتباس ، يوضح بهذا أنه في حالة وجود تناقض أو عدم ملاءمة بين نص الإعلان وبين مستندات المناقصة ، المذكور في مستندات المناقصة هو الملزم.

